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 ا.تجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية
 على أساس مبدأ الحيطة
  اCستاذة عمارة نعيمة

Resume 

Le principe de précaution est formulé pour la première fois en 1992 dans le 
Principe 15 de la Déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages graves 
ou irréversibles, l'absence de certitude  - scientifique absolue ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l'environnement. ». 
Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de 
Précaution, on peut tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit: «Des 
mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire 
qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et 
irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent consister à 



réduire ou à mettre un terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité, ou à 
interdire ce produit, s’il s’agit d’un produit, sans qu’il soit nécessaire d’établir de 
manière irréfutable la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre cette 
activité ou ce produit et les conséquences redoutées.” 
Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions 
internationales comme dans certaines lois nationales qui fournissent l'essentiel 
des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles ». 
Les mots clé : dommages graves – irréversibles- l'absence de certitude   -
scientifique 

  :ملخص
 تھديدات عندما تكون ھناك": ريو إع1ن من 15 في المبدأ 1992في عام  للمرة اCولى مبدأ الحيطة صيغ

مبررا  . يمكن أن يكون العلمي الكامل اليقين، وا.فتقار إلى . رجعة فيھا بوقوع أضرار جسيمة أو
  ".التدھور البيئي تدابير فعالة لمنع اعتمادتأجيل ل

 : العامة كما يلي التعبير عن الفكرة محاولةمبدأ الحيطة، يمكن عالميا ل تعريف مقبول رغم عدم وجود

، أضرارا جسيمة قد يسبب منتج أي نشاط أو ل1عتقاد بأن سبب كاف عندما يكون ھناك اتخاذ تدابير يجب"

 نشاط ما ، النشاط إذا كان وقف لخفض أو ھذه التدابير تكون قد .البيئة الصحة أووالتي . رجعة فيھا على 
 وجود ع1قة سببيةإلى   رسميا قاطع دليل إنشاء من دون الحاجة إلى منتجا ، إذا كانھذا المنتج  أو لمنع

  " .المنتج ، والعواقب الوخيمة  ھذا النشاط أو بين

 في  .بعض القوانين الوطنية كما ھو الحال في وا.تفاقيات في المواثيق متفاوتة بدرجاتموجود  ھذا المبدأ

  .". رجعة فيھا" و خطيرة"  اCساسية الموضوعاتالتي توفر البيئية ،  مجال الصحة
  .العلمي اليقينا.فتقار إلى  -. رجعة فيھا -وقوع أضرار جسيمة  :الكلمات المفتاحية 

  مقدمة 1-
لكوارث والتھديدات والمخاطر التي تؤثر على حياتنا أو صحتنا أو بيئتنا ، . تخلو من اإن مختلف     

حول التعامل مع المخاطر   للعلوم، وفي قرارات الطبقة السياسيةبعض الشكوك في التطور التكنولوجي 
جنون البقر ، وتلوث الدم بداء السيدا ، مخاطر الحقول الكھرومغناطيسية والمخاطر "أزمة .المحتملة

جميع  مخاطر استعمال اCسلحة الكيماوية،...،OGMالكيميائية واCشعة الكونية ، الكائنات المعدّلة وراثيا 

ضايا التي تتحدى واضعي السياسات والمقررين على مدى تعاملھم مع المخاطر المحدقة والغير ھذه الق

 الصحّة بالوسط البيئي و قد تلحقھا التي ا�ثار كل قياس التي تتميز باستحالة و ).1(مؤكّدة 
عن الضرر  وعليه لم يعد بمقدور المنطق والتفكير القانوني السابق القائم على فكرة المسائلة.اNنسانية

د للبيئة وللصحة الحاصل أن يرافق ھذا الوضع الجديد، الذي يستدعي تغيير المسار نحو المستقبل المھدّ 
 النّوع لھذا القوي الصّعود مواجھة في أمني متأثر برد فعل جدّ  نفسه القانون منه وجد و. اNنسانية ككل

 ،)anticipatif)2  يةـستباقاN يتمثل في إلى وضع نموذجتنادي بالحاجة  ياCخطار والت من الجديد
  .مؤكّدة  رالمخاطر الغي لمكافحة و لحماية البيئة

الذي يعكس ثقافة و مبدأ الحيطة في حياتنا اليوميةظھر  ھذا السياق بين المجازفة والخطر والس1مة يوف
سياسية جديدة ، ووجود وعي متزايد ومكثف ، و. سيما في مجال البيئة ، و الصحة على حد سواء ، 

 لسلوك اCكثر امتيازا الرّمز قبل اNصابة والذي أصبح يمّثل ما مخاطر إجراءنتجاوز  والذي بتطبيقه



 غير تكون قد أضرار حدوث ي إلىتؤدّ  قد التي و المنتظرة غير و المفاجئة اCخطار إبعاد عن يبحث
  ).3(لhص1ح و. ل1سترداد قابلة

من جامعة .فال أن ھنـالك ث1ثـة مفاھيم أساسية في فلسفته  تحدّد لنا  يرى البروفيسور مارك ھونيادي
  .مكانة الحيطة بين ھاته الفرضيات

تجريبيا أثبت بما فيه الكفاية أنه التحذير يكمن في المخاطر المؤكّدة، تلك التي يعتبر وجودھا معروف أو * 

  .l'amianteاستخدام منتجات مثل اCسبست : أمثلة  .يمكن تقدير تواتر حدوثھا

ع تقدير ـوالتي ثبت وجـودھا أو تجريبيا ھي معروفة ولكننا . نستطي الوقاية تكمن في المخاطر المؤكّدة*
  .تواتر حدوثھا مثال الخطر النووي

ولكن يمكن تحديد  لم يتأكد بعد علميا منھا يالمخاطر المحتملة الغير مؤكّدة،التوالحيـطة تكمن في * 
  .اللحّوم الھرمونية : اCمثلة على ذلك.إمكانية حدوثھا من المعرفة التجريبية والعلمية

في كل حالة " مبدأ الحيطة "أو " المبدأ الوقائي"، أو "المبدأ التحذيري"عند ا.قتضاء، سوف نستخدم 
 .النتائج الغير مرغوب فيھالتجنب 

مبدأ الحيطة انعكس على  ، أنCNRS، مدير اCبحاث في مركزOlivier Godardيرى وليفييه غودار
نظام المسؤولية على أساس : حيث شھدت المجتمعـات ث1ث أنظمة رئيسية  للحذر تطور مفھوم الحذر،

أساس المخاطر الذي تطور خ1ل القرن حتى القرن التاسع عشر ، ونظام التضامن على  الخطأ الذي ھيمن
  .)4(العشرين، والوقاية والس1مة التي شھدت اليوم على ا.عتراف بمي1د مبدأ الحيطة

من الخطر " إعادة صياغة قواعد المسؤولية"والذي أدى إلى تحول جذري وعميق في نظام المسؤولية 
      . )5( ال1حّق إلى الخطر السابق

مدلول مبدأ الحيطة و الفرق بينه وبين مبدأ الوقـاية،  ھذا ما سنتنـاوله بالحديث في  إذن علينـا أن نقف على
المبحث اCول، ثم ھل يمكن له أن يرقى إلى أن يصبح التزاما قانونيا، ثم ما ھي ا�ثار التي يرتبّھا على  

  قواعد المسؤولية المدنية ؟
  مبدأ الحيطة ماھية: المبحث اCول

يظھر مبدأ الحيطة بمثابة ثمرة فھم جديد للتقدم ،إذ أنه يستجيب للشك والخوف من المخاطر التي أفرزھا 
التقدم العلمي التكنولوجي الذي يشھده العالم اليوم،حيث تتصّف تلك اCخطار بالتعقيد والتي غالبا ما يكون 

وعليه فإن مبدأ الحيطة يقضي بعدم العلم غير محتاط بھا والتي يسودھا حالة من عدم اليقين العلمي ، 
اليقين العلمي بمثابة حجّة أو عائق لتأخير التصرف من أجل مواجھة الخطر المحدق بصحة عدم اعتبار 

  .اNنسان وبيئته الطبيعية 
 .نشوء المبدأ في رحاب القانون الدولي العرفي للبيئة: المطلب اCول  

في مشروع أولي  Vorsorgeprinzipألمانيا، في مؤتمر في  1970سنوات إلى  إن مبدأ الحيطة يعود

حيث أشارت دراسات المعھد اCوروبي للبيئة أن سياسة الحكومة .لضمان الھواء النقي) 1970(لقانون 
الوقاية من اCضرار وشيكة الوقوع التي تحتاج إلى إص1ح  ىاCلمانية في مجال حماية البيئة لم تقتصر عل

تطلبت أكثر من ذلك حماية    précautionneuseا انتھجت سيـاسة تحوطيةفي حـالة وقوعھا ،وإنم
الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الثاني لحماية بحر  سمؤسّ  ويبدو كنصّ الموارد الطبيعية وتسييرھا بعناية ، 

) 6( 1992يونيو  13ريو دي جانيرو  في إع1ن الذي اعتمد .1987الثاني عام  الشمال في نوفمبر تشرين
الذي جسّد ا.لتزام " قمة اCرض " والذي جاء بتعبير  والتنمية ي نھاية مؤتمر اCمم المتحدة المعني بالبيئةف

  .اCول  للمجتمع الدولي في منع المخاطر المناخية العالمية



 أجل من :"أنّه على عشر مبدأه الخامس في حيث نصّ  .1994يونيو  20صادقت عليه فرنسا  الذيو
 أخطار ظھور حالة في و قدراتھا حسب احتياطية واسع تدابير نطاق على الدّول تتخذ ، البيئة حماية
 الكامل العلمي اليقّين إلى ا.فتقار يستخدم . ، اتجاھه عكس إلى سبيل . أخطار ضرر أو جسيم ضرر

 عناصر يسرد،أھمّھذا اNع1ن ". البيئة تدھور لمنع التكاليف بفعالية تتسّم تدابير اتخاذ لتأجيل سببا ،
 اتخاذ ضرورة و العلمي اليقين وغياب رجعي، غير و خطير، ضرر حدوث احتمال من المبدأ

 من الجغرافية و النّاحية من سواء بالحيطة مرّة Cول وبالتالي انفرد مؤتمر ريوا بالنص. فورية إجراءات
ا.تفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي وبعد ھذا التكريس لمبدأ الحيطة تعدّدت ).7(اNقليمية  النّاحية

) 9(، حماية اCوساط البحرية ) 8(تبنتّ المبدأ سواء ما يخص المجال الذي اھتمت به كالتنوع البيولوجي
، )10(أو في مايتعلق بالمشاكل البيئية التي حاولت تلك ا.تفاقيات معالجتھا كالنفايات. ،الموارد الصيدية

 ) .12(، اNنبعاثات الغازية السامّة، إھت1ك طبقة اCوزون)11(يةالتغيرات المناخ

  :تحديد المدلول من مبدأ الحيطة وتمييزھا عن مبدأ الوقاية: المطلب الثاني
  :تعريف الحيطة: الفرع اCول

 آثاره من الحدّ  و تجّنب الضّرر أو .ستدراك المتخّذة التّدابير تلك ،ا.حتياط أو بالحيطة لغوّيا يقصد
 و البيئة ريو حول إع1ن من عشر الخامس المبدأ ضمن منصوص عليه المبدأ ، قانونيا أمّا .المحتملة

 مؤتمر قمة انعقاد بعد أو الموقعة بمناسبة ا.تفاقيات أغلبية ضمن ، و إليه السابق اNشارة التّنمية
 ، العلمي اليقين إلى با.فتقار يحتجّ  . أنّه إلى باNشارة أوّلي للمبدأ معنى يعطي بذلك ھو اCرض و

  ).13(البيئة  لحماية احتياطية تدابير لتأجيل اتخاذ كسبب

رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة ، يمكننا محاولة التعبير عن الفكرة العامة على النحو  
أو المنتج قد يسبب أضرارا يجب اتخاذ تدابير عندما يكون ھناك سببا كافيا ل1عتقاد بأن النشاط : "التالي 

حالة النشاط، التقليل منه أو وقفه،  يوقد تشمل ھذه التدابير ف. خطيرة . رجعة فيھا على الصحة أو البيئة
أما في حالة وجود المنتج فإن التدابير تشمل حظر ھذا المنتج، حتى وإن لم يكن ھناك دليل صريح يثبت 

القانون الوضعي ". نتج، والعواقب التي . تدع مجا. للشكوجود ع1قـة سببية بين ھذا النشاط أو الم
غياب اليقين العلمي،وبالنظر "على أن) 14( 1995الفرنسي يعرف مبدأ الحيطة في قانون بارنييه  لعام 

معايير فعالة ومتناسبة لمنع خطر  دإلى المعرفة العلمية والتقنية في ذلك الوقت،. ينبغي أن تؤخر اعتما
عندما تكون اCنشطة "وقيل ).15"(و. رجعة فيه للبيئة بتكلفة مقبولة اقتصاديا حدوث ضرر خطير

البشرية تسبب ضررا غير مقبول أخ1قيـا والذي يكون معقو. علميا ولكنه غير مؤكّد ، تتخّذ اNجراءات 
  .لبيئةويكمن الخطر في أنه غير مقبول أخ1قيا لhنسان أو ا". ال1زّمة لتجنب أو تقليل ھذه اCضرار

  مفھوم مبدأ الوقاية : الفرع الثاني
يعدّ ھذا المبدأ بمثابة النظام التقليدي للحماية من اCخطار ، إذ يتعلق فقط باCخطار المعروفة علميا التي تم 
التأكّد من ضررھا الفعلي على صحة اNنسان والبيئة ، بعكس مبدأ الحيطة الذي كما بينّا سابقا أنھا ترتبط 

ار الغير معروفة علميا أو المشبوھة أي التي تسودھا حالة من عدم اليقين العلمي فبالنظر بحالة اCخط
لحالة الخطر التي ترتبط بمبدأ الحيطة فان ھذا المبدأ يمثل احتراس أو تبصر جديد من اCخطار الحديثة 

مبدأ الوقاية الذي .  المجھولة والتي يكتنفھا الغموض العلمي ، وھذا بعكس نظام الحماية التقليدي في إطار
  . يتدخل إ.ّ في حالة التأكّد الفعلي لضرر اCخطار المؤكّدة

 شروط تطبيق مبدأ الحيطة : المطلب الثالث



 خاصة دائمة يظھر شروطـا ،الذكر السالفة الدّولية النصّوص في المبدأ عبارات مختلف تحليل إنّ 
 مختلف ضمن مماثلة بصفة متواجدة العناصر أنّ  إ.ّ  متعدّدة ، عبارات و صيغ وجود ورغم .بتطبيقه

  .الدّرجة متفاوتة التزامات المتعاقدة اCطراف على تفرض توافرھا بمجرد ا.تفاقيات و

  )16(أن يكون الخطر مشبوھا : الفرع اCول

 عن اCخير ھذا يلحقه قد الضرر الذي بين ما، و حادث بين السببية الع1قة فيھا تثبت التي اCخطار إنّ 
 من اCخطار يمكن النّوع فھذا .الحيطة لمبدأ اCحوال من حال Cيّ  تخضع قاطعة، . علمية أدّلة طريق

مبدأ  الخطر في ميزة من إ.ّ أنّ  ،حدوثه احتمال تقدير الممكن من مادام مؤكّد أنّه على يوصف أن
الحادث  بين السببيّة الع1قة ھي أكيد ما ھو ثابت، لكن غير دائما حدوثه أنّ  و مفاجئ الحيطة أنّه

  .غامضة تبقى التي الخطر ھي فيھا سيقع التي المدّة أما الضرر المتوقع و وقوعه المحتمل
 (وھو ما يميز مبدأ الوقاية عن مبدأ الحيطة، فإذا كان اCول يطبق في حالة اCخطـار البينّة والمؤكّدة 

AVERE RISQUE(،  خطار المشبوھةCفإن الثاني يرتبط دائما با)RISQUE SUSPECTE(  وھذا

وأخيرا النقاش الذي مازال ) 18(وأزمة اللحّوم الھرمونية) 17(ما بينّته بوضوح كل من أزمة جنون البقر

من  ، الذين أسھموا في تبنيّ مفھوم الحيطة والخطر المشبوه وانتقاله)19(قائما حول اCغذية المعدلة وراثيا

  .مجال البيئة الى مجال الصحة والتغذية  
  خصائص الخطر المشبوه : الفرع الثاني

يتبينّ من استقراء مختلف النصوص أن الخطر المشبوه يتمثل في ا�ثار ا.حتمالية الخطيرة على صحّة 
علمي  وأمن المستھلكين والبيئة، و ال1رّجعي بمعنى الغير قابلة ل1سترداد والثابت عن طريق تقييم

وموضوعي دون أن يسمح ھذا التقييم بالتحديد العلمي الدقيق أو التأكيد القطعي بتحققه والتي يمكن أن 
فمن الناحية العلمية يعتبر خطر غير متيقن منه علميا أما من الناحية . يتأتى من المنتوج أو من الخدمة

  .الفعلية فھو خطر احتمالي 
علميا بمعنى أن المعطيات العلمية غير متوفرة بشكل كاف تسمح  الخطر المشبوه خطر غير متيقنّ منه* 

بالتثبت منه ، فالخطر غير ثابت لدى العلماء والخبراء بالنظر للمعارف العلمية التي ھي بحوزتھم، 
فبالرغم من التقدم العلمي والتقني الھائل في أساليب الكشف عن المخاطر ، إ.ّ انه يتعذر معرفة جميع 

ضارّة على الصحة واCمن ، كما أن عدم التيقن العلمي . يعني أبدا عدم إمكانية إثبات الخطر التأثيرات ال
المشبوه بل يتطلب اCمر إجراء المزيد من اCبحاث والتحاليل حول التأثيرات السلبية على الصحة و 

  . )20(البيئة

 بھدف ظھرت بالعكس إنّما ، و علمية مكتسبات وفق تظھر لم الحيطة أنّ  يستنتج السّابقة التعاريف من
 محتواه و مستمر تطوّر في دائما ذاته حّد في المبدأ أنّ  العلمي و اCمان لغياب الفراغ سّد محاولة
 عدم عن ما ينوب بمجرد بالزّوال مھدّد و وقتي لذا وجوده المحققّة، العلمية التطوّرات وفق سيتغيرّ
 .التقليدي للوقاية المثال إلى بالرجّوع علينا ،حينئذ " المطلق اليقين " اليقين

بمعنى أنه يمثل أضرارا يتوقع حصولھا ، فھي تتضمن كل   potentiel RISQUEأنه خطر احتمالي * 

المخاوف والتھديدات التي من الممكن أن تكون حقيقية أو من الممكن افتراض حدوثھا كاCخطار 
  . اNيكولوجية التي تھدّد البيئة البشرية، أو المنتجات أو الخدمة لعدم س1متھما ا.ستھ1كية



أن مبدأ الحيطة يتضمن فع1 تصورا جديدا فيما يخص ھذه اCخطار  إن احتمالية الخطر المشبوه تؤكّد
كا.لتزام بأمن المنتجات ا.ستھ1كية ، ذلك أنه في إطار المفھوم التقليدي كان عدم إثبات الخطر يفسر 

لكن في إطـار مبدأ الحيطة . مباشرة بغيـاب أي عيب يخص أمن المنتج وبالتالي التسليم بأمنه  ل1ستھ1ك 
ه يتوجب عكس ذلك ، إذ يجب إثبات عدم خطر المنتوج أو الخدمة المشبوھة وأن مجرد غياب اCدلة فإن

 ).  21(العلمية القاطعة بأمنه فيعد غير كاف .فتراض س1مته 

 معيار بين توّفق التّعريفات أغلب:أن يكون الخطر المشبوه جسيما وغير قابل لhص1ح و. ل1سترداد* 
 مختلف أنّ   الم1حظ من لكن  به بالتذّكير تقصّر . والنّصوص .الضرر يةا.رّجع و الخطورة

 دون ، محتمل ضرر بوجود تكتفي بالنص ، الشمال بحر بحماية المتعلقّة الوزارية بين ما اNع1نات

 اCھمّية فمث1 جسيم، أو خطير ضرر وجود التعّاريف، بعض كما تشترط. )22(طبيعتة  تحديد أو ذكر
 درجة ارتفاع احتمال بجدّية و اتّخاذ على تحث اCرض، على Nبقاء الحياة المناخية للشروط اCسّاسية

فطن  و حذر موقف تبنّي إلى الدول والتي توجب ذلك عن الناجمة ا.ضطرابات اتساع و حرارة المناخ

  .جسيم وغير قابل لhص1ح  خطر خوفا من حدوث

 بأخطار ا.لتقاء اCخير لھذا أمكن ما إذا تتضاعف قد ،خطر أي آثار درجة و أھمّية تقدير صعوبة لذا
 فجأة يتخذ قد ، آخر فجائي حادث بأي البيئة والتقائه على ھامّ  تغيير أو تلوّث أيّ  بقاء حالة ففي .أخرى
 .غير منتظر مدى

  القيمة القانونية لمبدأ الحيطة : المبحث الثاني
للمبدأ ھي بالضرورة التساؤل فيما إذا كان إلزاميا أو له قيمة القانون . شك أن التساؤل عن القيمة القانونية 

فمن ناحية إلزاميته يتوجب تحديد ما إذا كان .الوضعي، بمعنى تحديد مكانته ضمن سلسلة القواعد القانونية
لمقارنة يشكل قاعدة قانونية يلتزم بھا القاضي لتأسيس حكمه ، و كذا مكانته ضمن تدرج القواعد القانونية با

  .مع المبادئ اCخرى المعترف بقيمتھا القانونية 
  مدى إلزامية مبدأ الحيطة في نصوص القانون الدولي: المطلب اCول

بالنظر إلى العديد من ا.تفاقيات الدولية والمعاھدات نجدھا تتضمن صيغ مرنة، . تدل بشكل واضح على 
مّا يجعل منه مبدأ توجيھي . أكثر للدول في سياساتھا م. نيةّ واضعھا على التزام اCطراف بتطبيق المبدأ

  .تجاه البيئة والصحة، لكونه . يحدّد بدقةّ ا.لتزامات الواجب القيام بھا
 في القيمة نفس يكتسي . مث1، في الديباجة الحيطة مبدأ وجود أنّ  على يؤكّدون المحّللين كما أن أغلبية

غير أنه . يعني أن مبدأ الحيطة مجرد من أية قيمة قانونية في القانون  .ا.لتزامات في أدرج إذا ما حالة
و بشكل دقيق، وبصيغة آمرة على وجوب تطبيقه  ةالتعاھدي ، إذ توجد عدة اتفاقيات دولية تنصّ صراح

  ) .23(دون حاجة إلى تدخل آليات تنفيذية
ص القانون الدولي تعترف نوعا ما رغم أن نصو:الدّولية العدل لمحكمة المحتشم الدّور:الفرع اCول 

 حيث يشير إلى أن المحاكم الدولية قبلت صراحة تطبيق المبدأ، بالقيمة القانونية للمبدأ إ.ّ أنه ليس ھناك ما
  ) 24( النووية التجـارب قضية في مرتين اCولـى النقطة تطرّقت لھذه الدّولية العدل محكمة أنّ 

إذ أنھا رفضت تماما التطرق لمسألة القيمة . )25( ناجيمارو جابسيكوفو مشروع قضية في بعدھا و
  . القانونية لمبدأ الحيطة



عبرّت ھذه الھيئة عن ):26(الموقف السلبي لھيئة تسوية الخ1فات لمنضمة التجارة العالمية:الفرع الثاني 
 المّتخذ الحظر ارقر ضد ، كندا و المتحدّة طرف الو.يات من الھرموني المقدّمة قضية اللحّمموقفھا في 

  .بالھرمونات المعالج الحيواني المصدر ذات باللّحوم المتعلق المجموعات اCوروبية طرف من

ففي الوقت الذي دفع فيه ا.تحاد اCوروبي بأن مبدأ الحيطة أصبح قاعدة عرفية عامة للقانون الدولي 
و عليه اعتبرت ھذه . اعتبرت الو.يات المتحدة وكندا أنه . يعد أبدا من قواعد القانون الدولي أو العرفي

ضح قبول جميع أعضاء المنضمة الھيئة أن مبدأ الحيطة مازال محل نقاش، كما اعتبرت أنه من غير الوا
 . بھذا المبدأ كمبدأ معترف به ضمن قواعد القانون الدولي

  :ةتكريس المبدأ في القوانين اNقليمية و الوطني: المطلب الثاني
 قانون في الحيطة مبدأ إدراج تمّ   ةتبنيّ مبدأ الحيطة في أحكام محكمة العدل اCوروبي: الفرع اCول  

فبراير  7في  ، بماستريتش عليھا الموّقع الوحدة اCوربية معاھدة طريق عن اCوروبية الجماعة

من معاھدة  174التي أصبحت منصوص عليھا في المادة  و   02فقرة  130من خ1ل المادة ) 27(1992

لقد لجأت صراحة إلى تبنيّ المبدأ في العديد من القضايا .)28( 1997اكتوبر 20المؤرخة في  أمستردام
كقضية مرض جنون البقر، واعتبرت أن مبدأ الحيطة يعدّ مبدءا عاما للقانون قابل للتطبيق المباشر حتى 

  .  دون ا.ستناد إلى أي نص صريح يفرض تطبيقه
ول مبدأ الحيطة في مجال حماية لقد تبنتّ معظم الد: القوانين الوطنية ومبدأ الحيطة : الفرع الثاني 

Cلمانيا وبلجيكا فإن مبدأ الحيطة  ةالمستھلكين والصحة العمومية والبيئة من اCخطار المشبوھة ، فبالنسب
ارتبط باCحكام الدستورية المتعلقة بحماية الصحة العمومية والبيئة، أما بالنسبة لفرنسا فقد أدرج المبدأ 

لفيفري   101-   95 رقم القانون من   200-1 . ل المادة  1995 ةلسن بارنييه قانون  صراحة في 

كما تم تسجيله في ميثاق  الذي عزز حماية البيئة والذي تضمن مبدأ الحيطة في قانونه الداخلي ،1995

وقد استخدم كذلك في منع وتعليق أي تصريح لزراعة الذرة المعدلة وراثيا ما لم تكن مبررة  دستور البيئة ،

إلى أعلى مستوى من التسلسل ) 5المادة (وبالتـالي تم تثبيت مبدأ الحيطة .من قبل الوزير المكلف بالزراعة 
  .للقواعد القانونية الھرمي

تجدر اNشارة إلى أن القانون الجزائري يطبق  :الجزائريدستورية الحيطة في مجال البيئة في القانون * 
  .مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة، ولكنه . يشير صراحة له في مجال حماية المستھلك كما سنرى

جمادى  19 المؤرخ في 03/10 رقم القانون ففي مجال حماية البيئة  تم النص عليه صراحة بموجب

 ).29( المستدامة التنمية إطار في ةبحماية البيئ والمتعلق 2003 يويول 19 الموافق 1424 عام اCول

 نالثالثة م مادته في حدّد ثوأوضاعھا حي جوانبھا باخت1ف البيئة ةإلى حماي سعى القانون الذي  ھذا
 فقرتھا في ذكرت والتي القانون ھذا تؤسّس التي العامة عامة،المبادئ بأحكام المعنون اCول الباب

المتعلق بالوقاية من  20-04، كما تضمنت المادة الثامنة من القانون رقم  الحيطة مبدأ صراحة السادسة
اCخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة مبدأ الحيطة تحت عنوان مبدأ الحذر 

. يكون عدم التأكد "سايرا المشرع الفرنسي في تعريفه للحيطة على أن ينوالحيطة، حيث أن ك1 النصّ 
بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى 

دية الوقاية من أي خطر يتھدد الممتلكات واCشخاص والبيئة على العموم بتكلفة مقبولة من الناحية ا.قتصا
ولكن بعد التصفح . ، لم يرد نص صريح بتبنيه ھذا المبدأ)31(أما في مجال حماية المستھلك) .30"(

أشارت إلى فكرة الخطر المشبوه بمفھومه وخصائصه  اللنصوص القانونية والتنظيمية بھذا المجال، نجدھ



أخطار كل المنتجات  سواء تعلقت بالنصوص العامة التي تخص الوقاية من. التي نص عليھا ھذا اCخير
  .مھما كان نوعھا،أو تعلقت بالنصوص الخاصة بالوقاية من أخطار منتجات أو خدمات معينة 

-89نصت المادة الثانية من قانون : وفي النصوص المتضمنة القواعد الخاصة بكل المنتجات والخدمات 
اية المستھلك وقمع الغش  المتعلق بحم 09/03من القانون  94الملغى بنص المادة 1989المؤرخ في  02

كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مھما كانت طبيعته يجب " على ا.لتزام باCمن المھني كما يلي 
وبالتالي نجد آن ".أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا أن تمس بصحة المستھلك

أكد علميا منھا أو التي يشتبه في إلحاقھا ضررا عبارة كل المخاطر تشمل كافة اCخطار سواء التي تم الت
المتعلق بحماية المستھلك وقمع  09/03كما أورد الفصل اCول من الباب الرابع من القانون .بالمستھلك 

وكذلك نجده ينص عن ذلك في المرسوم التنفيذي .التدابير التحفظية ومبدأ ا.حتياط : الغش تحت عنوان 
يمكن تطبيق " على) 32(والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش  1990 جانفي 30المؤرخ في  90-39

السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو المنتجات التي أثارت فع1 شكوكا لدى أعوان الرقابة أثناء 
  ".الفحص 

فإن المبدأ ارتبط بمنتجات جد : أما في النصوص المتضمنة القواعد الخاصة بمنتجات و خدمات معينة

، والصحة )33(كاCدوية. لميا في إنتاجھا وتركيبھا، وبمجا.ت حساسة بالنسبة للصحة واCمنمعقدة ع

كل نصوصھا تضمنت اNشارة الصريحة لفكرة الخطر المشبوه .)35()الحيوانية ( والبيطرية )34(النباتية
  .وبالتالي إلى تطبيق مبدأ الحيطة

الجوھرية لھذا المبدأ، بدليل تضمين ھذا القانون  يتبينّ إذن رغبة المشرع الجزائري في تبنيّ الفكرة 
  ".التدابير التحفظية ومبدأ الحيطة" المتعلق بحماية المستھلك فص1 خاصا تحت عنوان 

  مدى تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية :المبحث الثالث 
بوصفھا أداة فعالة لجبر اCضرار ال1حّقة  انتقلت في ا�ونة اCخيرة إلى مرحلة درأ المدنية إن المسؤولية 

حيث أن مبدأ الحيطة  mesures anticipativesالخطر قبل حدوث الضرر أي اتخاذ تدابير استباقية 
بشكل أصبح الدافع اCساسي لتحريك ھاته المسؤولية ،علما أن المسؤولية المدنية للمھني . تزال تخضع 

كلي تقريبا لمبدأ الوقاية، إذ أن المحاكم . تدين للمحترف إ. إذا تعلق اCمر بأخطار مؤكّدة للمطالبة 
بإص1ح اCضرار، غير أن الفقه يحاول دراسة التأثيرات التي يمكن أن يحدثھا المبدأ على نضم المسؤولية 

  .)36(المدنية سواء التقليدية أو الحديثة

  
  :ثيرات مبدأ الحيطة في إطارا لنظم التقليدية للمسؤولية المدنية تأ: المطلب اCول 
تقوم ھذه المسؤولية على ث1ثة عناصر : تطبيق مبدأ الحيطة في إطار المسؤولية الخطئية: الفرع اCول 

وھي الخطأ، الضرر وع1قة السببية بينھما، وبتالي ھذا النظام يتعارض كليا مع مبدأ الحيطة، بسبب 
Cضرار القابلة للتعويض على أساس أنھا تتوجب أن يكون الضرر ثابتا و مباشرا وشخصيا، في طبيعة ا

كما أنه في إطار .حين أن مبدأ الحيطة يتعلق بأخطار مجھولة، واحتمالية  وغير متيقن منھا علميا
طة يتصف المسؤولية الخطئية يتوجب أن تكون ع1قة السببية ثابتة ومقيمّة علميا، في حين أن مبدأ الحي

. بغياب التأكيد العلمي لع1قة السببية، رغم ذلك . يعني انتفاء كل تأثير له على ھذا النوع من المسؤولية
معظم الفقھاء يعتبر أن مبدأ الحيطة وسع من مفھوم الخطأ ،وأن تطبيقه يؤدي إلى فرض التزامات جديدة 

فھوم التقليدي لھذا ا.لتزام كان يشترط تفادي على المھني ، كا.لتزام بالتبصر واليقظة، حيث أنه حسب الم
تعريض الغير لcخطار المعروفة والثابت ضررھا،ولكن بتدخل مبدأ الحيطة فانه امتد ليشمل اCخطار 

  . ا.حتمالية والمشكوك فيھا والغير مؤكدة



والتنظيمية  كما أن مبدأ الحيطة أثر بطريقة مباشرة على ا.لتزام باNع1م بدليل النصوص القانونية 
و المرسوم التنفيذي .الخاصة بوسم اCغذية المحتوية على عضويات معدلة وراثيا أو على مضافات غذائية

المتعلق باNع1م الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيد.نية المستعملة في الطب  92-286)37(

المھني المحترف والمستھلك بل توسع ،وبالتالي لم يعد ھذا ا.لتزام يقتصر على الع1قة بين )38(البشري
  .ليشمل كل من يتعرض للخطر أو يمكنه التعرف عليه

حيث . يمكن للمھني ا.ستناد إلى اNعفاء ) 39(كما فرض مبدأ الحيطة التزاما آخر وھو التزام المتابعة
دي إلى تغطية ، فھو بذلك قد شدّد في التزامات المھني التي تؤ) 40(من المسؤولية بسبب  أخطار التطور

  .ليس فقط اCخطار المشبوھة ، وإنما أيضا أخطار التطور التي كانت تعفيه تقليديا من المسؤولية 
تقوم ھذه النظرية على أساس تحمل : الفرع الثاني تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية الموضوعية 

ذا ارتكب خطأ أم . ولذلك تسمى ر فيما إظكل شخص مخاطر اCشياء واCنشطة المسئول عنھا دون الن
ھذه النظرية بنظرية تحمل التبعة أو نظرية المخاطر، فيكفي للمضرور إثبات الع1قة بين المنتوج أو 

بمعنى أنھا تقوم على أساس موضوعي ، غير أن ھاته المسؤولية وإن لم تشترط . الخدمة المعيبة والضرر
د تعريض الغير للخطر . يكفي .نعقاد المسؤولية فمجر.إثبات الخطأ إ. أنھا توجب إثبات الضرر

  .والمطالبة بالتعويض بل يجب حصول ضرر ثابت ومؤكّد 
إن القاسم المشترك بين مبدأ الحيطة ونظام المسؤولية الموضوعية ھو لفظ الخطر ، الذي أدى فع1 إلى 

في التقليص من حا.ت إعفاء عدة تأثيرات لمبدأ الحيطة على نظام ھذه المسؤولية  ، والذي تمثل أساسا 
رغم ھذا . ، وكذلك لمفھوم أخطار التطور )41(منھا التفسير الضيق لعدم التوقع. المھنيين من المسؤولية

التفسير الضيق Cخطار التطور إ. أن ضرورة الحيطة في المجتمعات المتقدمة توجب أن يبقى شرط 
  .لكبح الكلي ل1ختراعات اNعفاء من المسؤولية عن ھذه اCخطار حتى . يتم ا

  :تطبيق مبدأ الحيطة في إطارا لنظام الحديث للمسؤولية المدنية : المطلب الثاني 
إن الكثير من الفقه يرى أن وظيفة المسؤولية المدنية . يجب أن تقتصر على تغطية اCضرار السابقة ،  

وإنما يجب أن تعمل على إلغاء اCخطار المستقبلية، أي يجب أن تتطور وظيفة المسؤولية المدنية من 
وجب توسيع مفھوم اCضرار  الوظيفة التصليحية أو التعويضية إلى الوظيفة الوقائية ا.حتياطية ، وعليه

القابلة للتعويض، بأن يفرض على القاضي ا.كتفاء فقط بوجود تھديد بوقوع مخاطر من دون إثبات 
أي بمعنى تمديد إمكانية لقاضي الموضوع من اجل فرض تدابير تحفضية بدون اشتراط حالة . الضرر

  .ا.ستعجال و. حتى الطابع الوشيك لحصول الضرر 
  :الخاتمة 

لم يعد ا.تفاق حول تدھور حالة البيئة بكافة عناصرھا و تعرضھا Cخطار جسيمة تتزايد حدّتھا يوما      
بعد يوم لجدل او مناقشات في الدول النامية او المتقدّمة سواء على المستوى الفقھي او الرسمي ، فلقد بات 

من اضرارا بيئية او ومتعلقة بالصحة الجميع مدركا لما تسببّه اCنشطة ا.نسانية في مختلف المجا.ت ، 
  ا.نسانية اضرار تستعصى على المقاومة و قد يتعذر احيانا اص1حھا 

ولم يكن من شأن ھذا ا.تفاق أن ھيأّ على الرغم من ذلك لتوافق آخر بين مختلف الدول حول ضرورة 
.ضرار البيئية التي تؤكّد المعرفة اتخاذ ا.جراءات و التدابير ال1زّمة لمنع تدھور حالة البيئة ، ليس فقط ا

العلمية القائمة وقوعھا بسبب اقامة النشاط المعني ، وإنما أيضا ا.ضرار البيئية الجسيمة التي يثور شك 
  . علمي يقيني يؤكّد ذلك  لحول وقوعھا دون ان يتوافر دلي

  :   و الواقع فانه يمكن استخ1ص مجموعة من النتائج حول مبدأ الحيطة



يرتكز أساسا على مسؤولية الفرد .ستباق وتوقع المخاطر  تكشف الدراسة الحالية على أن مبدأ الحيطة    
التي . يزال من المستحيل التحققّ منھا في الوقت الحاضر والتي من المرجّح أن تسببّ إصابات خطيرة 

 نوأ ،probabilisé ترجيحھاوواسعة النطاق في المستقبل،وھو الذي يقابل عادة اCحداث التي . يمكن 
 .العواقب المحتملة لھذه اCحداث جدّ مھمة وغالبا ما تقع أثارھا على الصحة أو الحياة البشرية أوعلى البيئة

 .اقتصادية توأن تكون من الجسامة بمكان وغير قابلة ل1سترداد، بل تكون أخطر من مخاطر اCزما

ارة المخاطر المؤكّدة، ھدفھا الحكمة في إدارة المخاطر إذا كانت الوقاية تشكل شك1 من أشكال إد   
المؤكّدة وقائمة على التكلفة، فإن الحيطة تقوم على أساس اCخطار المشبوھة ، وكذا على اساس عدم اليقين 

  ".صفر خطر" العلمي و الخوف وتعدّ بأكثر أو بأقل من
الخطر مشبوھا ، بمعنى وجود شك حول وھذا ما يجرنا الى تحديد شروط مبدأ الحيطة و ھي ان يكون    

امكانية تسبيب نشاط انساني ما Cضرار بيئية او صحيةّ ، وعجز المعرفة العلمية القائمـة عن تأكيد ھذا 
الشك او نفيه ، ومن جھة اخرى . بدّ من اجراء دراسـات لتقييم اثر النشاط المقترح على البيئة بحيث . 

رھنت الدراسات على ان اقامة ھذا النشاط يشكل خطرا  ينذر حال وقوعه يرخّص بتطبيق المبدأ إ.ّ اذا ب
  .   بحدوث اضرار بيئية جسيمة . يمكن مقاومتھا 

و على الرغم من تزايد عدد ا.تفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ الحيطة ، إ.ّ أن القيمة القانونية له    
منوحة له ، فإذا كان البعض يمنحه صياغة واضحة و محدّدة تتباين من اتفاقية الى اخرى وفقا للصياّغة الم

تجعله ينتج آثار قانونية في مواجھة الدول ،فإن البعض ا�خر يتعمد النص عليه في صياغة  فضفاضة 
  .غير حاسمة تخفي خلفھا رغبة المتعاھدين في عدم ا.لتزام  بتعھدات محدّدة 

و قد عرضت من خ1ل الدراسة الحالية للخ1ف القائم في الفقه حول  ما اذا كان مبدأ الحيطة قاعدة    
قانونية دولية ذات مصدر عرفي ، وانتھيت في ھذا الشأن الى انه اذا كان المبدأ يتمتع في اطار القانون 

  .الدولي العام للبيئة ا.أوروبي للبيئة بقيمة عرفية ، فإنه . يعتبر كذلك في اطار القانون 
و كشفت الدراسة ايضا عن تردّد القضاء الدولي في ابداء رأيه في مسالة القيمة القانونية لمبدأ الحيطة ،    

بين نيوزلندا و فرنسا  1995النووية الثانية علم  التجارب فقد رفضت محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية

  .بين المجر و سلوفاكيا 1997ة ناجيمارو لسن جابسيكوفو مشروع قضية و ،

كما ان جھاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية قد رفض ھو ا�خر ابداء رأيه في مسألة    
" القيمة القانونية لمبدأ الحيطة، على الرغم من تمسك الجماعات ا.وروبية بالمبدأ امامه بمناسبة قضية 

 .       اتخذتھا لمواجھة المنتجات ا.مريكية و الكندية لتبرير التدابير التي " الھرمونات

القانون كما كشفت الدراسة ايضا على ان مبدأ الحيطة تم تكريسه في القوانين الداخلية من بينھا    
 المؤرخ في 03/10 رقم القانون الجزائري اذ تمّ النص عليه صراحة في مجال حماية البيئة، بموجب

 التنمية إطار في ةبحماية البيئ والمتعلق 2003 يوليو 19 الموافق 1424 عام جمادى اCول19
التدابير التحفظية ومبدأ : الفصل اCول من الباب الرابع تحت عنوان  09/03المستدامة وكدا القانون 

   .ا.حتياط
ابلة حيث وسّع  من مفھوم اCضرار الق وأخيرا انعكس مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية   

للتعويض، إذ .يجب أن تقتصر على تغطية اCضرار السابقة ، وإنما يجب أن تعمل على إلغاء اCخطار 
أي بمعنى تمديد إمكانية لقاضي الموضوع من اجل فرض تدابير . المستقبلية من دون إثبات الضرر

  .تحفظية بدون اشتراط حالة ا.ستعجال و. حتى الطابع الوشيك لحصول الضرر 
 :راجعالم 
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 ... -حالة الجزائر والمغرب  –مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي  جإدما
 دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي المحلي

  ا7مين سويقات                    عصام بن الشيخ                      
  :تمھيد    
خطت الدول المغاربية خطوات ھامة في مسار اNص1ح السياسي واNداري الذي انتھى إلى تبنيّ عدد     

من المقاربات النظرية المتكاملة، التي تھدف إلى خلق آليات معاصرة لتدبير الشأن المحلي، وتنظيم 
رّنون على تدبير شؤون حياتھم بطريقة ديمقراطية، بحثا عن تحقيق التعاطي مع المحكومين وجعلھم يتم

أكبر قدر من اNشراك المجتمعي في اتخاذ القرار وا.قتناع به، وبأقلّ درجة من العنف والفوضى 
، ومن ھذه المقاربات المعاصرة ...، وفي ظلّ أفضل مستويات الشفافية والنزاھةوالصراع على السلطة

 La Démocratie Participative/Participatory Democracyالتشاركية  مقاربة الديمقراطية
التي أصبح اعتمادھا أكثر من ضرورة بعد تغيرّ وظائف الدولة، وظھور فواعل جدد أصبح من الواجب 
استيعابھم وتمكينھم من المساھمة في تدبير الشأن المحليّ العام، وإعادة صياغة الع1قة بين الشركاء 

وتعيد دمج  لى أساس التعاقد والتشارك والتوافق، وفق رؤية جديدة تربط الدولة بالمجتمعالتنمويين ع
، وتقوم Re-Associating Citizens to Political Scene iوتشريك المواطن في المشھد السياسي

عن طريف عبء الوصاية المركزية،  من تخفيفبھدف البتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارھا، 
حتىّ تكون تقاطعات منحنيات السلطة اCفقية والعمودية، قادرة على الربط بين  ،توسيع المشاركة الشعبية

، وتؤدّي إلى تقوية ھياكل المؤسسات على الخطّ اCفقي، وربط السلطة المركزية بالمواطن عموديا
مساعدة ودعم الجمعيات الوساطة والتأطير السياسي والمجتمعي للمواطنين من داخل الجماعة المحلية، وب

   ..والنقابات واCحزاب ووسائل اNع1م
ظھرت مقاربة الديمقراطية التشاركية في أدبيات وتقارير البنك العالمي الذي دعا منذ تسعينيات القرن     

، عبر تبنيّ مطالب ھيئات المجتمع المدني على "اNدارة التنموية الجيدّة"الماضي إلى اعتماد أسس 
لمحليّ، من خ1ل تحقيق الترابط بين عالمية حقوق اNنسان، ومقاربة الديمقراطية المشاركاتية المستوى ا

باعتبارھا تصورا اقتصاديا قائما على حرية المبادرة الفردية، وكذا مبادئ الشفافية والنزاھة والحكم 
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